
1 

 

                                                 
1 https://alborsaanews.com/2022/07/26/1561627 
2 https://almalnews.com/%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%b2-

%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a/ 

  

 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

2202 ليويو 28 خميسال 3، العددحادي والثلاثونال الشهري الإصدار   

 أولاً: التقارير الدولية 

  20221في  %5.9يبُقي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند الدولي صندوق النقد. 

  في حين خفض %5.9على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند أبقى صندوق النقد الدولي ،

لتقرير  2022 شهر يوليول تقريرهتوقع الصندوق في ، و%3.2إلى  %3.6تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 

 .%4.8نموًا بنسبة  2023ج المحلي الإجمالي المصري في عام لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن يسجل النات

 العام  %3.9هذا العام، قبل أن يرتفع قليلا إلى  %3.6الآن أن تنمو الأسواق الناشئة  النقد الدولي يتوقع صندوقو

يث ، حنقطة مئوية، على التوالي، عن التوقعات الصادرة في أبريل 0.5و 0.2كلاهما لا يزال منخفضا  –المقبل 

جاءت المراجعات السلبية بشكل أساسي على خلفية التباطؤ في النمو في الأسواق الناشئة الرئيسية الصين والهند 

  خلال الربع الماضي.

 نوه الصندوق بأن المخاطر التي وردت في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للصندوق في أبريل الماضي و

العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية  تتحقق، إذ ارتفع التضخم في جميع أنحاء

الرئيسية، ما أدى إلى تشديد حاد للسياسات المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع في الصين، ما 

لحدود جرّاء وما استتبعه من إغلاقات، فضلًا عن المزيد من الآثار السلبية عبر ا 19-يعكس آثار تفشي كوفيد

 الأزمة الروسية الأوكرانية.

 بحلول نهاية عام  19-وتوقع الصندوق أن يعود التضخم إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل جائحة كوفيد

تؤدي المزيد من الصدمات المرتبطة بالعرض لأسعار المواد الغذائية والطاقة من الأزمة في  قد” مضيفا، 2024

تضخم بصورة كبيرة وتمريره إلى التضخم الأساسي، ما يؤدي إلى مزيد من التشديد في أوكرانيا إلى زيادة ال

 .”السياسة النقدية، وبالتالي التسبب في ركود تضخمي

  ورجح الصندوق أن يستمر تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم بقيادة البنوك المركزية في الاقتصادات

 تكاليف الاقتراض والضغط على الاحتياطات النقدية للاقتصادات الناشئة. المتقدمة، ما سيؤدي إلى زيادة

  توقع الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بأكثر مما كان متوقعا في السابق، نتيجة

أشهر اعتبارًا من  6في  %5تراجع الطلب العالمي ومشاكل سلاسل التوريد، بالإضافة ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 

 .2021ديسمبر 

  2%8توقعات بتراجع التضخم خلال عامين في مصر إلى  ،رويترزوكالة. 

  رويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطردا إلى حد ما خلال السنوات الثلاث وكالة أظهر استطلاع أجرته

 .%10المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا من نسبة تزيد عن 

  5.5خبيرا اقتصاديا أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  19الاستطلاع الذي شمل وأظهر % 

التي كانت متوقعة قبل ثلاثة  % 5.2في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة في المتوسط 

وأن يتسارع  2024-2023السنة المالية المقبلة في  % 4.9ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى  ،أشهر

 .2025-2024في  % 5.4مرة أخرى إلى 

  في السنة  % 10وتوقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط

في السنة المالية  %8وتنبأ المشاركون بأن يهبط التضخم إلى متوسط  ،العام المقبل % 10.4المالية الحالية ثم 

 .%9و %5ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين  2024-2025

  قبل أن  2023للدولار بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو  19.00كما توقعوا أن يتم تداول الجنيه المصري عند
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 .2025بحلول يونيو  20.00و 2024بحلول يونيو  19.86يهبط إلى 

 أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند  وأظهر الاستطلاع

بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين  % 10.50و % 11.75بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى  % 12.25

 على التوالي. 2025-2024و 2023-2024

 20223لعام  %5.7د المصري بنسبة بنك التنمية الإفريقي يتوقع نمو الاقتصا. 

  وللعام 2022خلال العام الجاري  %5.7أصدر بنك التنمية الإفريقي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند نسبة ،

آفاق الاقتصاد في “جاء ذلك في تقرير البنك الذي أصدره عبر موقعه بعنوان ، حيث % 5.1بنسبة  2023المقبل 

 ”.2022إفريقيا 

  على  %3.3و %3.6قدرت عند نسبة  لمصر نمو الناتج المحلي الإجماليل هوكانت توقعاتوأشار البنك إلى أن

، وأظهرت إحصاءات البنك لمستويات نمو الاقتصادات الإفريقية 2021و 2020التوالي خلال العامين الماضيين 

الذي شهد اندلاع جائحة  2020خلال عام أن مصر واحدة من الدول القليلة بالقارة التي حققت معدل نمو إيجابي 

 فيروس كورونا.

  20214تصدير السيارات عام  فيعالمياً  90مصر التاسعة عربياً والـ. 

  العالم خلال عام  فيقائمة الدول الأعلى تصديرًا للسيارات  فيعالمياً  90احتلت مصر المركز التاسع عربياً، والـ

مقارنة  %4.6مليون دولار، بمعدل نمو  3.2، بعد أن بلغت صادراتها من السيارات الملاكي ما يقرب من 2021

بنشر العديد من  WTExيهتم موقع  ، حيث يعرفworldstopexports، وذلك وفقاً لموقع 2020بعام 

ضوعات التصديرية المهمة، ورصد ومراقبة الدراسات، والأبحاث، والتقارير الرقمية والإحصائية حول المو

 كل دول العالم. فيكل من السلع والخدمات  فينبض وحركة التجارية العالمية 

  وأوضح موقعWTExصادرات الدول العربية من  إجماليمن  %0.1مصر على حصة تمثل  أن قد استحوذت

والتى تتولى عمليات تجميع عدد من وتملك مصر العديد من مصانع السيارات ، السيارات خلال العام الماضي

 .العلامات العالمية مثل هيونداي، وتويوتا، ومرسيدس وغيرها

 حصة الدول العربية من إجمالي صادرات المنطقة من سيارات الركوب: ويوضح الرسم البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                                 
5 https://mped.gov.eg/singlenews?id=1330&lang=ar 

 ثانياً : الأخبار الأسبوعية:

  ،20225وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

  الذي يتم نشره 2022استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة ،

( الألمانية، وشبكة حلول التنمية Bertelsmann Stiftungسنوياً من جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة )

التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، ( SDSNالمستدامة )

 خبير التنمية المستدامة.

 2022تقرير التنمية المستدامة لعام  شيروي (2022SDR ) بيانات عن أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية إلى

 المستدامة ويشير إلى المجالات التي تتطلب تقدمًا أسرع. 

  حول تطور أداء مصر في مؤشر أهداف  ،هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية/ أشارت الدكتورة

بذلك استطاعت أن تحافظ على  وهي، 2022درجة عام  68.7التنمية المستدامة؛ أشارت إلى حصول مصر على 

، لتحتل 2022في  66.7إلى  2021في  67.1أدائها في المؤشر؛ بالرغم من انخفاض المتوسط الإقليمي من 

 دولة يشملهم التقرير. 163ضمن  87بذلك المركز 

  مشيرة إلى أن 2022أداء مصر على مستوى المنطقة العربية خلال  ،السعيد الدكتورة / هالة استعرضتو ،

 4دولة عربية رصدها التقرير، وعلى مستوى أفريقيا؛ حيث احتلت المرتبة  20من بين  7مصر احتلت المرتبة 

في ذات  16على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ضمن  7دولة إفريقية، والمرتبة  47من بين 

 .2022سواق الناشئة في دولة على مستوى الأ 20من بين  15المنطقة. وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة 

 أن البيانات قد توفرت لعدد كافي من المؤشرات مما أدى إلى إمكانية قياس أداء مصر في جميع إلى  أشارتو

، بالإضافة إلى إمكانية تقييم اتجاهات تحقيق الأهداف، بما يتضمن اتجاهات 2022الأهداف الأممية في تقرير عام 

"الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" التي لم تكن متوفرة في تقرير  12واة" و"الحد من أوجه عدم المسا 10الهدفين 

مقارنةً  2022، مشيرة إلى أن مجموعة من الأهداف الأممية شهدت تحسناً في اتجاه تحقيقهم في عام 2021عام 

 .15، و13، 12، 10، 9، 5، 1، وهي الأهداف 2021بالعام 

 عالمي، أشار التقرير إلى أن هذا المؤشر يقيس الآثار الإيجابية وحول أداء مصر في مؤشر تأثير الامتداد ال

والسلبية العابرة للحدود من دولة لأخرى، والتي تؤثر على قدرة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على 

المالية، مستوى ثلاثة أبعاد هي التداعيات البيئية والاجتماعية المتجسدة في التجارة، التداعيات الاقتصادية و

 بالإضافة إلى التداعيات الأمنية. 

  ؛ مما يعكس 2021دولة في  165من  36دولة مقابل  163من  30وأوضح التقرير أن مصر احتلت المرتبة

درجة، وبالتالي ترتفع التداعيات الإيجابية  100من  98.82التحسن في درجتها في المؤشر التي وصلت إلى 

 لمصر مقارنة بالسلبية.  

 ار التقرير إلى أداء مصر في ثلاثة من بطاقات التحولات الست لأهداف التنمية المستدامة وهي التعليم كما أش

والنوع والمساواة، الصحة والرفاه، إزالة الكربون عن الطاقة والصناعة المستدامة، استدامة الغذاء والأرض 

 التنمية المستدامة.  والمياه والمحيطات، مدن ومجتمعات مستدامة، والثورة الرقمية من أجل

  نوه التقرير إلى تفوق مصر في مؤشرات التعليم والبحث والتطوير، وكذلك في مؤشرات الصحة والرفاه و

 والديموجرافيا على متوسط أداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. 

  والحرب الأوكرانية الروسية والنزاعات  19-والمتزامنة مثل كوفيدوذكر التقرير أن الأزمات العالمية المتعددة

العسكرية الأخرى التي أدت إلى تحويل انتباه السياسات والأولويات بعيدًا عن الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل 

المستدامة، وأن مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، وعدم تحقيق الدول تقدمًا في أهداف التنمية 

الأداء لا يزال فيما يتعلق بالهدف الأول )القضاء على الفقر( والهدف الثامن )العمل اللائق والنمو الاقتصادي( 

دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، 

على أنها في المسار الصحيح لتحقيق الهدفين الأول والثامن في وبالنسبة لمصر كان هناك اتجاه إيجابي يدل 

 ، ولكن نتيجة لأزمة كورونا تراجع أداء مصر في هذين الهدفين.2020و 2019بيانات التقرير لعامي 

  مقترح لخطة عالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصةً في ظل وجود 2022وقدم تقرير التنمية المستدامة ،

والحرب في أوكرانيا، حيث هناك توافق بين المسارات  19-دة على التمويل تفاقمت بسبب جائحة كوفيدقيود شدي

الست المقترحة من شبكة حلول التنمية المستدامة لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالمياَ وهي: زيادة 

طراف، الاقتراض السيادي في أسواق عائدات الضرائب المحلية، زيادة الاقتراض من بنوك التنمية متعددة الأ

رأس المال الدولية، زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، زيادة العطاء الخيري، وإعادة هيكلة الديون للبلدان المثقلة 

بالديون مع نظيرتها من التوصيات الناتجة عن تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" الذي يعد التقرير الأول 

ى المستوى العالمي والذي يتضمن الاستثمار في نظام الإدارة الضريبية، وضمان مسار هبوطي من نوعه عل
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للدين العام، المحلي والأجنبي، مع إعطاء الأولوية للاستثمار لا الاقتراض، وذلك كقاعدة عامة لتمويل التنمية، 

الجديدة من أدوات التمويل  بالإضافة إلى وضع تدابير حكيمة وتعزيز الإطار المؤسسي للتحكم في الأنواع

المبتكرة؛ مثل السندات السيادية الخضراء، والصكوك الإسلامية، ومقايضات ديون المناخ/ أهداف التنمية 

 المستدامة.

  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية

 .6(22/2023والاجتماعية للعام الـمالي )

  أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية

(، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية 22/2023والاجتماعية للعام الـمالي )

 الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي.

  أن الإعداد الـمُسبق لوثيقة خطة عام  ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،السعيدكتورة / هالة دالوأوضحت

، والتي 2022والرُبع الأول من عام  2021تم على مدى ستة أشهر تضمنت الرُبع الأخير من عام  22/2023

العالـمي، كما تمثل الفترة التي شهِدت تطوّر أربعة أحداث مُهمّة أضافت مزيدًا من الضبابيةّ على مشهد الاقتصاد 

ألقت بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد الـمصري، من حيث تنامي درجة عدم التيقنّ بالـمُستتبعِات الـمُستقبليةّ في 

الـمدى العاجل والـمُتوسط، موضحه أن تلك الفترة تضمنت ظهور السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة من فيروس 

عات الدوليةّ والاضطرابات الجيوسياسيةّ في مناطق عديدة من كورونا )أوميكرون(، فضلًا عن تزايدُ الصرا

العالم، إلى جانب الـمُبادلات الدوليةّ غير المستقرّة في ظل استمرار توترّ الـعلاقات التجاريةّ بين الدول الكُبرى، 

 توجّه نحو الاقتصاد الأخضر.مع تزايدُ الاهتمام بالـمخاطِر البيئيةّ الناجمة عن التغيرّات الـمُناخيةّ، وتأكيد الدعوة لل

  وتتخطى الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتسُجّل  ٪5.5وأوضحت أن الخطة تستهدف مُعدّل نمو اقتصادي

تريليون جنيه، بنسبة نمو  1.2قدرُها  21/2022تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقعّةٍ لعام  1.4نحو 

تريليون  9.22ن الـمقدّر أن يصَِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو ، متابعه أنه م%16.7تنُاهِز 

 جنيه بالأسعار الجاريةِ.

  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإطار الصادر عن وحول الـمُعطيات الأساسية للخطة أوضح تقرير

ات التنمية وأولوياّتها، ومُؤثرّة في مُعدّلات الأداء الفكري للخطة يقوم على مجموعة مُعطيات أساسية حاكِمة لتوجّه

للتنمية الـمُستدامة والشاملة،  2030الاقتصادي والاجتماعي، وتعد مُسلمّات تتوافق ومُستهدفات رؤية مصر 

في أن بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمُواطن هما الغاية  وتتمثلّ أهم تلك الـمعطياّت وفقاً للتقرير

الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى كون إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين جميع فئات 

الـمُجتمّع والأقاليم والـمناطق هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي ومُعالجة التفاوتات 

 البينيةّ في مُستوياّت الدخول والثروات.

 لت المعطيات الأساسية للخطة كذلك في أن حماية الـموارد الطبيعية وترشيد استخدامها هما شرطان وتمث

الـمُشاركة الـمُجتمعيةّ هي الأداة  أن ضروريان لتوفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية، بالإضافة إلى

إلى  لاحتوائي وبلوغ مُستهدفاتها الـمنشودة،الفاعلة لضمان ديناميكيةّ عمليةّ التنمية ونجاحها في تحقيق النمو ا

جانب التوجّه الرشيد نحو تعظيم الاستفادة من مُقوّمات أقاليم الدولة في ضوء الـمزايا النسبية والتنافسية التي 

يحظى بها كل إقليم باعتباره الـمنهاج الفاعل للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم، ولتعظيم 

إن تنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفاً  ساهمات كلٍ منها في الناتج والتشغيل والنمو الاقتصادي، فضلًا عنمُ 

والتوسّع في الاستثمار في البشر هي ركيزة أساسية لإحداث التقدّم الاقتصادي والاجتماعي على نحو مُستدام، مع 

تمكين مصر من تبوَء مراكز مُتقدّمة على خريطة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الـمصري كمطلب أساسي ل

 ".2030الاقتصاد العالـمي وتحقيق مُستهدفات "رؤية مصر 

  وفيما يخص الـمُرتكزات الرئيسة للخطة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستند إلى

يذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة الالتزام التام والدقيق بتنف مجموعة مُرتكزات، تتمثل أهمها في

كريمة لائقة للـمُواطن الـمصري، والتوافقُ مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار 

استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في ب "، إلى جان2030"رؤية مصر 

مرحلته الثانية الـمعنيةّ بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولويةّ، مع الوفاء الكامل بالاستحقاقات 

الدستورية الـمُتعلقّة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، 

جمة عن السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة لفيروس كورونا، مع مُداومة وكذا الالتزام بالتصدّي للـمخاطِر الصحية النا

 تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعياّتها الاقتصادية والاجتماعية.

 لتخطيط العام والإدارة التطبيق الفاعل للـتشريعات الحديثة الـمعنيةّ با وشملت مرتكزات الخطة وفقاً للتقرير كذلك

الـمحليةّ ونظُم الـمُشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب تطبيق الـمناهج والـمُقاربات الحديثة 

المتعلقة بعملياّت التخطيط والتنمية الـمُستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آلياّت الـمُتابعة والتقويم، كمعايير 

الاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة الـمُستجيبة للنوع، الاستدامة البيئية و
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 ومعايير ومُؤشّرات الحوكمة الجيدّة.

  بخطة العام  %30وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مستهدفات قطاع الزراعة والري بزيادة

 .22/20237المالي 

 الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة  أصدرت وزارة التخطيط والتنمية

 .2022/2023التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 

 حتل أهمّية إن قطاع الزراعة والري يإلى هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية / الدكتورة  أشارتو

إحدى  من القومي الغذائي، كما يشُكّل من ناحية أخرىإحدى الدعائم الأساسيةّ للأ مُزدوجة، حيث يمُثلّ من ناحية

الركائز الرئيسة لدعم القدُرات الإنتاجيةّ للصناعة الوطنيةّ، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات 

 لوجيستيةّ.

 لتشغيل نظرًا لاتساع رقعتها أن الزراعة تعد الـمصدر الرئيس للدخل وا ،السعيد الدكتورة / هالة وأوضحت

من سكان مصر في الـمناطق الريفية حيث الاعتماد الأساسي على الأنشطة  %55الجغرافية، وهناك أكثر من 

الزراعية، وما يلحقُ بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق، كما أنه 

لبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةّ إلى جانب الصناعة التحويليةّ من القطاعات الثلاثة التي ارتكز عليها ا

من الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية  %11والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نظرًا لأنه يشكل نحو 

 املة. من إجمالي القوى الع %25من الصادرات السلعيةّ غير البترولية، كما يستوعب نحو  %15في عام الخطة، 

 مع منظمة  2030إلى توقيع بروتوكول تعاون فني لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  وأشارت

( والذي 2022 - 2018الأغذية والزراعة التابعة للأمم الـمتحدة )الفاو(، وذلك في إطار البرنامج الوطني للفترة )

اجيةّ الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام يرُكّز على ثلاث أولوياّت حكومية، شملت تحسين الإنت

 الـمُستدام للـموارد الزراعية الطبيعية. 

  أنه من  ،هالة السعيد/ لقطاع الزراعة والري؛ ذكرت الدكتورة  22/2023وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام

مليار جنيه مُتوقعّ عام  62.9مُقابل مليار جنيه عام الخطة  82.9المستهدف زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 

تريليون جنيه مُتوقعّ عام  1.2، مع زيادة الإنتاج الزراعي من %31.8، وبنسبة نمو تنُاهز 21/2022

وبما يعُادل  %12.8بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو  22/2023تريليون جنيه بخطة عام  1.37إلى  21/2022

تريليون جنيه في عام الخطة بمُعدّل نمو  12.7الأسعار الثابتة إلى نحو من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وب 10%

4.4% . 

  مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية،  959.7كما أنه من المستهدف زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى

مليون  19حة الـمحصولية مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وتحسين الإنتاجية الزراعيةّ لتتجاوز الـمسا 877.9وإلى 

مليار دولار في عام  3.6، مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 22/2023فدان بنهاية عام 

 ..وحول التوجّهات الأساسية للقطاعالخطة

   وزارة التخطيط إلى أن الخطة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين اقتصادياّت قطاع الزراعة من صادر عن أشار تقرير

تبنيّها لخمسة توجّهات أساسية، هي تحقيق زيادة مُطردة في الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة الزراعة والري خلال 

بما يتناسب مع مُستهدفات التوسّع الأفقي والرأسي خلال عام الخطة، وتطوير أداء القطاع الزراعي، والنهوض 

مجموعة البرامج القومية الرامية لتنمية أنشطة  بكفاءة القطاعات الخدميةّ ذات الصلة بالنشاط الزراعي، وتفعيل

القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التوسّع في تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير 

 الـمساقي والـمراوي لتعظيم الاستفادة من الـموارد الـمائية.

 برامج التنمية الزراعية الـمُتكاملة؛ هي مجموعة من  22/2023تتضمن خطة العام المالي أضح التقرير أن و

برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي )توشكى(، ومشروع 

تنمية الريف الـمصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، كما تضم الخطة برنامج التوسع الرأسي والذي 

، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة ٪20إلى  ٪15سبة تتراوح من يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بن

التعاقدية، بالإضافة إلى برنامج إنتاج التقاوي، وبرنامج تنمية الإنتاج الحيواني، فضلًا عن برنامج الاستزراع 

برامج هي مشروع السمكي، وبرامج تنمية الـموارد الـمائية وترشيد استخدامها والذي يتضمن مجموعة من ال

تأهيل وتبطين الترُع، ومشروع تطوير الري الحقلي، والـمشروع القومي للصوب الزراعيةّ، والـمشروع القومي 

 لتطوير البحيرات.

 برنامج تنمية الصادرات الزراعية، حيث تتمتعّ مصر بمزايا  22/2023تشمل خطة عام  وأشار التقرير إلى أن

لزراعيةّ، مما يمُكّنها من النفاذ لـمجموعة عريضة من الأسواق، وفي إطار خِطةّ تنافسيةّ في عديدٍ من السِلعَ ا

مليون طن عام  5.25مليون طن، مُقابل توقعّ  6، من الـمُستهدف زيادة الصادرات الزراعيةّ إلى  نحو 22/2023

عام الخِطّة. ويتأتى مليار دولار في  3.6، وهو ما يسمح بتنمية حصيلة الصادرات الزراعيةّ لتتجاوز  21/2022

 تحقيق هذه الـمُستهدفات من خلال محورين أساسيين للتحرّك:
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  إنتاجي بعد تشبعّ  وهي التي يتوفرّ بها فائض القدُرات التصديريةّ العالـميةّأوّلهما، تنمية الحاصلات الزراعيةّ ذات

 .السوق الـمحلي

  .ّوثانيهما، التوسّع في النفاذ للأسواق الخارجية 

  بفضل  ،سنوات 7الفجوة بين الصادرات والواردات تنخفض لأقل مستوى لها منذ  مجلس الوزراء،رئاسة

 .8جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري

 أصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات  ، إلى أن قدجلس الوزراءلرئاسة م أشار المركز الإعلامي

تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية، في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية هدفاً قومياً واستراتيجياً 

والنقدية وضوابط الإنتاج، والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير 

يعية اللازمة والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية، فضلاً عن تعزيز البيئة المؤسسية والتشر

للتجارة الخارجية وتوفير الإمكانات اللوجستية والبينة التحتية وخطوط الشحن، إلى جانب فتح أسواق جديدة من 

خلال تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، الأمر الذي انعكس على ترشيد الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، 

لرغم من التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية وتحسن وضع التجارة الخارجية لمصر على ا

 المتعاقبة على حركة التجارة العالمية.

 أشار إلى تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة للتجارة الخارجية وتوفير الإمكانات اللوجستية والبينة و

العلاقات مع دول العالم المختلفة، الأمر  التحتية وخطوط الشحن، إلى جانب فتح أسواق جديدة من خلال تعزيز

الذي انعكس على ترشيد الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسن وضع التجارة الخارجية لمصر، على الرغم 

 من التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على حركة التجارة العالمية.

  تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له ، علامي لرئاسة مجلس الوزراءالمركز الإ عنوأوضح تقرير صادر

سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، مستعرضاً أداء الميزان التجاري في الفترة من  7منذ 

مليار  46، و2020مليار دولار عام  41.1، و2021مليار دولار عام  39.8، حيث سجل 2021إلى  2014

مليار دولار عام  48.9، و2017مليار دولار عام  40.3، و2018مليار دولار عام  52.6، و2019ر عام دولا

 .2014مليار دولار عام  46.3، و2015مليار دولار عام  52.4، و2016

  مقارنة بالشهور ذاتها من  2022أداء التجارة الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام إلى وأشار التقرير

مليار  12.9مليار دولار مقارنة بـ  19، حيث سجلت %47.3، موضحاً زيادة قيمة الصادرات بنسبة 2021عام 

مليار  14.8مليار دولار مقارنة بـ  13.8، حيث سجلت %6.8دولار، بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 

 دولار.

 أشار التقرير إلى 2021مقارنة بأبريل  2022داء التجارة الخارجية خلال شهر أبريل أن أ التقرير وضحوأ ،

مليار دولار، فيما انخفضت  3.2مليار دولار مقارنة بـ  4.9، حيث سجلت %53.1زيادة قيمة الصادرات بنسبة 

 مليار دولار. 3.6مليار دولار مقارنة بـ  1.7، لتسجل %52.8قيمة العجز التجاري بنسبة 

 مليار دولار،  43.6، وذلك بقيمة 2021ية أعلى مستوى لها عام وكشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصر

، 2018مليار دولار عام  29.3، و2019مليار دولار عام  30.5، و2020مليار دولار عام  29.3مقارنة بـ 

مليار  27.6، و2015مليار دولار عام  22، و2016مليار دولار عام  22.5، و2017مليار دولار عام  26.3و

 .2014دولار عام 

 ( إلى 4-1ويشير الإنفوجراف من ،) سنوات،  7انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ

 :وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري
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  ،دولار اجمالي متحصلات النقد الأجنبي عام مليار  126.7الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

2020/20219. 

 لنقد الأجنبي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات ا

مليار دولار  126،7أهم المؤشرات بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي ، حيث أشار أن من 2020/2021عام 

نتيجة انخفاض  % 1.7بنسبة انخفاض قدرها  2020/ 2019مليار دولار عام  128،9مقابل  2020/2021عام 

 .2020/2021مليار دولار  0.5المتحصلات الحكومية حيث بلغت 

 مليار  143،2مقابل  2020/2021مليار دولار عام  129،5بلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي أضاف أن قد و

ويرجع هذا الانخفاض الى انخفاض المدفوعات على  %9،6بنسبة انخفاض قدرها  2020/ 2019دولار عام 

مليار دولار  27،7مقابل  2020/2021مليار دولار عام  10،4الحساب المالي )استثمارات الحافظة( لتصل الى 

 .2019/2020عام 

  ع الجغرافي  لتمثل دول من حيث التنو   2020/2021وتركزت متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام

مليار دولار وتتصدر تلك الدول  53،7من أجمالي المتحصلات وبقيمة %42،4جامعة الدول العربية بنسبة 

جمالي إمن %43.7ولار بنسبة مليار د 23،5المملكة العربية السعودية حيث بلغت أجمالي المتحصلات 

مليار دولار قيمة المتحصلات  13،8تحدة حيث بلغت متحصلات الدول العربية يليها دولة الامارات العربية الم

من أجمالي متحصلات دول جامعة الدول العربية يلبها دول قارة اوروبا بأجمالي متحصلات  % 25،7منها بنسبة 

 من أجمالي المتحصلات. %26،9مليار دولار بنسبة  34،0

  ث التنوع الجغرافي لتمثل دول القارة من حي 2020/2021وتركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام

مليار دولار وتتصدر تلك  50،0من أجمالي المدفوعات وبقيمة حوالي  %38،6الاوروبية حيث بلغت نسبة 

 مليار دولار. 8،0مليار دولار يليها المانيا بقيمة 11،8الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 

 لتصل إلى  %53.0مدفوعات( مع دول الكوميسا بنسبة ارتفاع وارتفعت قيمة التعاملات النقدية )متحصلات و

 0.2مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 4،1مليار دولار مقابل  2،1

، وانخفضت قيمة التعاملات النقدية )متحصلات ومدفوعات( مع دول الاتحاد 2020/2021مليار دولار عام 

مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها   75،7مليار دولار  مقابل  43،0( لتصل إلى EUالأوروبي )

ويرجع ذلك الى خروج المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمة التعاملات النقدية معها  % 43،2

مليار دولار عام  15،1الى مليار دولار خلال العام مع انخفاض  عجز ميزان المعاملات النقدية  27.0

 مليار دولار في العام السابق. 17،0مقابل  2020/2021

  10%27بزيادة  2022مليار دولار في النصف الأول من  1.8صادرات مصر الهندسية تسجل. 

  لتسجل  2022أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع فى النصف الأول من

 .%27بنسبة زيادة  2021مليار دولار في نفس الفترة عام  1.477دولار مقابل مليار  1.871

 بالمقارنة بنفس  2022خلال شهر يونيو  %4إن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة  وأشار المجلس إلى

 .2021مليون دولار فى يونيو  291مقابل  2022مليون دولار في يونيو  303حيث بلغت  2021الشهر من 

 بالمقارنة بنفس الفترة  2022أشار المجلس إلى أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال النصف الأول من و

أما مكونات السيارات  %60، والكابلات حققت %49هي،  الأجهزةالكهربائية حققت ارتفاعا بنسبة  2021عام 

أما عن صادرات الآلات و  %10، في حين صعدت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة %8.6فسجلت زيادة بنسبة 

 .%46وأخيرا سجلت صادرات المعادن ارتفاعا بنسبة %117المعدات فقد قفزت بنسبة

  وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها، من أوروبا

 –هولندا (، وفي آسيا ) السعودية  -مالطا  -يطاليا ا -اسبانيا –التشيك  –فرنسا  -سلوفاكيا  –"المملكة المتحدة 

 غانا(. -ليبيا  -المغرب -لبنان ( وفي أفريقيا )الجزائر–الأردن  -الكويت  -الامارات 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  واحد، وتمت خصيم في قانون ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خلال عام

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من عدد من الخدمات المالية.

العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال تويعد نشاط ال

  الحقوق المالية قصيرة الأجل.

  ًكما يعُد سوق التخصيم في مصر سوقاً واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريبا

جنيه في مليار  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3،7خلال الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريباً مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18. وارتفعت بنسبة 2018

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

   التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل الى 

 دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

 ها الإنتاجية ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصول

الثابتة )طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. 

وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة 

المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل  نقدية من بيع الأصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

 .الأصل وإعادة استئجاره تمويلياً  كالآتي: بيعمكرراً( نصها 4)

 عند قيامها بإبرام عمليات شراء الأصل مع إعادة تأجيره تمويلياً التحقق من قيام  التمويليتأجير على شركات ال

نشاطه ووفقاً للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 الآتية كحد أدنى:المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط 

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل 
 للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن على
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية للعمليات

 الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل: 
 مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات تقوم

 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو الأصل

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

 فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة بين

 ديون سداد Debt Swap: المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم 

 الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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11http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-

%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 
12 http://www.emff-eg.com/2022/06/20/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-

%d8%aa%d9%8f%d9%85%d9%88%d9%84-66-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-

%d8%b5%d8%ba%d9%8a/ 

 التمويل متناهي الصغر 

 11الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  2014لسنة  141مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق ،
بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة 

ضوع نشاط تمويل المشروعات والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خ
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير 
المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، 

 ذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير ه

  وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام 
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 

يقرره مجلس إدارة  والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي
ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 
معا  أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر 

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

  كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
ت مزاولة النشاطين معا . وحدّد والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءا

مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

 المشروعات.لى أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، ع

  ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةبوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

 202212 حتى نهاية إبريل ألف عميل صغير ومتوسط 66متناهي الصغر تُمول  التمويل شركات. 

 ألف عميل يعمل  66مولت شركات التمويل متناهي الصغر، نحو  أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قد
 .2022 مليون جنيه حتى نهاية إبريل الماضي 599في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 

  الزراعي  ”قطاعاتمن التمويلات يليه فيما استحوذت  %78وذكرت الهيئة أن القطاع التجاري استحوذ على
 على النسبة المتبقية. ”والخدميوالانتاجي 

  مليون جنيه  9.4إجمالي أرصدة التمويل الأصغر، إلى  تقفزوأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن قد
 .مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 1.2بل ، مقا2022بنهاية إبريل 

 ألف  6.6، في مقابل  2022ألف عميل بنهاية إبريل  18.2أن قاعدة التمويل الأصغر ارتفعت إلى  وأوضحت
وقفزت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، إلى  ، 2021عميل في إبريل 

 مليار جنيه بنهاية إبريل قبل الماضي. 21.6بنهاية إبريل الماضي مليار جنيه  31.1
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 المصرية لبورصةالأداء الأسبوعي ل:  
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  اً: انفوجرافرابع

 ( 1انفوجراف ) ي يشير إلى أن مصر تتصدر الدول العربية بال إنرجي مونيتور، والذومنظمة جلتقرير يوضح

 الرياح والطاقة الشمسية:في مجالي طاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ( 2انفوجراف ) منظمة أببكورب والذي يشير إلى أن مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقةتقرير يوضح 

 (:2026-2022على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


